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الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين،    
أما بعد:  

فإن من أبرز المصطلحات العلمية في المذهب المالكي، المصطلحات المتعلقـة بـالقول             
المفتى به، والأقوال المعتمدة في المذهب، وما يتبعها من خلاف مندرجٍ فـي اخـتلاف               

ع الخاصة بها، وسأحاول إن شاء االله تعالى بسط هذه المسألة، من خـلال قـراءة          التفاري
  .تاريخية، وعرضٍ لمسيرة الأقوال في المذهب، من خلال أدواره الثلاثة

وحتىٰ تظهر آثار هذه الدراسة الموجزة وثمراتها لا بد من القـراءة التاريخيـة لنـشأة                
 مر بها، وتكونـت مـن خـلال ذلـك           المذهب المالكي، ومعرفة أدواره ومراحله التي     

  .مصطلحاته وتطورت عبر الأدوار المختلفة
وتتابع «: يقول العلامة محمد الفاضل ابن عاشور متحدثا عن التكامل بين أدوار المذهب           

تولد المذاهب من منتصف القرن الثاني الهجري إلىٰ منتصف القرن الرابـع الهجـري،             
ز العام منها، وكلما قطـع واحـد منهـا دور           واستقرت المذاهب بوضع الأصول، وتميي    

 دخل في دور التفريـع، وهـو دور الاجتهـاد       ،التأصيل علىٰ يد مؤسسه ومتخذ أصوله     
 إلىٰ استهلال القـرن الخـامس، وهنالـك         "دور التفريع " فتلاحقت المذاهب علىٰ     ،المقيد

 فكـان   ، وضـبط المحامـل    ،ض الفقه لعمل جديد هو عمل التطبيق بتحقيق الصور        ختم
  . الاجتهاد في المسائل:اجتهاد جديد هو
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، وهو دور اجتهاد نظري، يعتمـد       "دور الترجيح "ثم دخل الفقه في أوائل القرن السادس        
 والاختيار فيها بالترجيح والتشهير، حتىٰ انتهىٰ ذلك الاختيـار    ،درس الأقوال وتمحيصها  

 ـ     "دور التقنين "إلىٰ عمل تصفية، برز في       ىٰ طريقـة  ، بتأليف مختـصرات محـررة عل
 هي التي ضـعفها النظـر   ،، وأقوال تلغىٰالراجحة المشهورةالاكتفاء بأقوال تثبت، هي     

 أو باعتبـار قلـة وفائهـا        ، أو باعتبار مـداركها    ، باعتبار أسانيدها  ،في الدور الماضي  
  .)١(»..بالمصلحة التي تستدعيها مقتضيات الأحوال

  : ، أطلقتُ عليها)من حيثية بحثنا(فالأدوار المتعاقبة للمذهب تتلخص في ثلاثة جوانب 
  .دور البيان . ١
  .ودور التحرير . ٢
  .ودور التحصيل . ٣

 كان الاتجاه فيه لتدوين روايات الإمام وأقواله في الأمهات، ومـا            )البيان(فالدور الأول   
توجه لهذه الأمهات من الدراسة والعناية، فجانب الرواية وما يتعلق بجمعهـا وتـدوينها              

  .ية، والمعلم البارز في هذا الدوريشكِّل السمة الأساس
 لنتاج الدور الأول، والتحرير كذلك لما بـدأ         )التَّحرير(أما الدور الثاني فبدأت فيه عملية       

بطبيعة الحال من تخريجاتٍ على الأصول، وفتاوى ونوازل لما لم يـنص عليـه مـن                
قوة والـضعف،   المسائل، ولم يرو في الأسمعة، مع بيان مراتبها ومستوياتها من حيث ال           

 لتلك الروايات والأقوال أو لم يتبعه، فهو دور تصنيفي          تشهير أو ترجيح  سواء تبع ذلك    
من حيث السمة الغالبة، ولنقّاده من الفقهاء كان العزو عند المتأخرين في حكاية طـرق               

  .المذهب، وبيان الاحتجاج بالروايات والمرويات
 ورث فقهاؤه من الـدورين الـسابقين ثـروة      ، إذ )التَّحصيل(أما الدور الثالث، فهو دور      

فقهية هائلة، كانت محررة ومصنفة تصنيفًا إجماليا، بدأت بعده وانبنت عليه المـصنفات             
والمختصرات التي عنيت ببيان ما به الفتوى والمشهور والراجع من الأقوال المحـررة             

  .ممن سبقهم
لعـرض التـاريخي     مـن حيـث ا     -لذلك سأجعل محور هذا البحث ومدار الدراسة فيه       

 للأدوار الثلاثة السابقة، مبينا أبرز ملامح الدور ومعالمـه          -والاصطلاحي في آن واحدٍ   
الرئيسة، ثم أعرض مدى التطور في الدور التالي، واستفادته من النقد الفقهي واسـتقرار   

  :)٢(المصطلحات في الدور الذي سبقه، وذلك من خلال المطالب التالية
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  .أة المذهب، وبوادر التصنيف للرواياتنش: المبحث الأول
   .دور البيان: المطلب الأول

من الناحية التاريخية، والذي بدأ بنشأة المذهب علىٰ يد مؤسسه الإمام           " النشأة"وهو دور   
: ت(إسـماعيل   بنبوغ عالم العراق القاضي ىانته، في القرن الهجري الأول، ومالك  
  .)٣( ظهورا المبسوطة، آخر الدواوينمؤلف ،)هـ٢٨٢

وفي هذه المرحلة بدأ تشكل المذهب من خلال المنهج الفقهي الذي اسـتقل بـه الإمـام                 
اختيـاره   ثم خصوصا السبعة المدنيين،  التابعين، ثم فقه  بالتدرج من فقه الصحابة،   : مالك

  .)٤(ورأيه المستقل
مـر  الأ"و  " لأمـر المجتمـع عليـه     ا"ب  االكتقولك في   : قيل لمالك : قال ابن أبي أويس   «

  ؟"سمعت بعض أهل العلم" و"أدركت أهل العلم" و"ببلدنا "و، أ"عندنا
 من غير واحـد      ولكن سماع  ،رأييبما هو    فلعمري   "يفرأي"كثر ما في الكتب      أما أ  :فقال

 وهم الذين كـانوا يتقـون   ،من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم  
 إذا كان رأيهم مثـل رأي الـصحابة أدركـوهم           رأيي  فقلت رأيي، وذلك    فكثر علي  ،االله

  .ا عن قرن إلى زماننافهذا وراثة توارثوها قرنً، عليه، وأدركتهم أنا على ذلك
الأمـر المجتمـع    " :وما كان فيه  .  فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة       "أرى" :وما كان 

الأمـر  " :ومـا قلـت   . فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه            "عليه
كـذلك   و. وعرفه الجاهل والعالم، وجرت به الأحكام، فهو ما عمل الناس به عندنا     "عندنا

ستحـسنه فـي قـول    أ، فهو شـيء  "بعض أهل العلم" : وما قلت فيه "ببلدنا" :ما قلت فيه  
  .العلماء

 حتى وقع ذلك موضـع      ، فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته      م منه هوأما ما لم أسمع   
 وإن لم أسمع ذلـك      . حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم        ، منه ا أو قريب  الحقِّ
 فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد مع السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم،               ،بعينه

 فذلك  ، والأئمة الراشدين مع من لقيت     والأمر المعمول به عندنا، من لدن رسول االله         
  .)٥(»رأيهم ما خرجت إلى غيرهم

ثم بدأ الفقهاء بعد الإمام في هذه المرحلة بوضع أسـس المـذهب، وجمـع سـماعاته                 
والروايات عنه، وتدوينها وتنظيمها، واستنباط الأصـول التـي اعتمـدها الإمـام فـي             



– 
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الاجتهاد، من تقديم القياس على خبر الواحد، أو اعتبـار المـصلحة، وسـد الـذرائع،                
  .وغيرها من الأصول

رحلة أيضا بدأت تبرز أولىٰ معالم المـدارس الرئيـسية داخـل المـذهب              وفي هذه الم  
  :المالكي، بعد تفرق تلاميذه ومن أخذ عنه وعودتهم إلى بلادهم، والتي تمثلت في

 المدرسة المدنية. 
 المدرسة العراقية.  
 المدرسة المصرية.  
  الأندلس- فاس–القيروان (المدرسة المغربية.(  

لإمام، وتشعبهم واختلاف أمـصارهم، واختـصاص كـل         وقد أدت كثرة الآخذين عن ا     
مدرسة بما نقلته عن الإمام دون غيرها، لكثرة الأقوال واختلاف الروايات عـن الإمـام        
في المذهب، فالعراق وحدها نقل إليه عن مالك نحو من سبعين ألف مسألة، وقال شيوخ               

  .)٦(هذا غير ما زاد علينا أهل الحجاز ومصر المغرب: البغداديين
وذكر الباجي أن أبا عمر الإشبيلي جمع أقوال مالك خاصة دون أقـوال أصـحابه فـي           
كتاب كبير زاد على مائة كتاب، وأنه قرأ بعضه؛ وذلك لأن أبا عمر نقلها من الأسـمعة            
التي أخرجها الحكم بن عبد الرحمن من خزانته، وأمره بجمـع أقـوال مالـك حيـث                  

  .)٧(كانت
عتمـدة  ماعات الم وايات والس لرير وظهور بوادر التصنيف ل    دور التَّحر  :المطلب الثاني 

  .عن الإمام
الرابع الهجري، إلـىٰ نهايـة      من بداية القرن    من الناحية التاريخية،    " التطور"دور  وهو  

  :ويندرج تحت هذا الدور، عدة مهام اضطلع بها فقهاء المذهب، منها. القرن السادس
  . الترجيح-   .التخريج -  .  التفريع-    

وقد مر معنا في المطلب السابق ما كان في الدور الأول مـن جمـع أقـوال الإمـام،                   
وروايات المذهب، وظهور المدارس الفقهية كذلك، وهـذا اسـتدعى تـصنيف علمـاء              
المذهب للأمهات والسماعات والمجالس والأجوبـة، ومراتـب الروايـة منهـا، وهـذا        

ور من خلال نظرهم لحصيلة الـدور       التصنيف يرجع لعمل مجتهدي المذهب في هذا الد       
السابق، وما جمع من تعدد أقوال الإمام مالك في المسألة الواحدة، وقد يكون فيهـا مـا                 
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رجع عنه، وقد لا يكون، وقد مضى الحديث عن هذه الحالة واخـتلاف الفقهـاء فيهـا                 
  .كذلك

، أنه إذا أمكن    ومما اعتمده الفقهاء كذلك في التصنيف للروايات المتعددة للمسألة الواحدة         
الجمع بين قولي الإمام، فيصار إليه، أما إذا تعارض نـصان للإمـام، أو لغيـره مـن                  

  .)٨(المجتهدين فينبغي أن ينظر إلى التاريخ، فيعمل بالمتأخر
  :وفرعوا على ذلك بيان مراتب علماء المذهب الآتية

  .قواعد الترجيح بين المرويات: المطلب الثالث
لدور بالمرجعية الأولى عند الفقهاء، لكونه كتـاب الإمـام الـذي    حظي الموطأ في هذا ا   

دونه وراجعه بنفسه، ورواه عنه تلامذته، كما أن مدونة سحنون حظيت هـي الأخـرى          
يقول الإمام ابن رشد متحدثا عن مكانة المدونة، مبينا تقـديم           . بمكانة سامقة عند الفقهاء   

على غيرها من الدواوين بعد موطأ مالـك        وهي مقدمة   «: الموطأ عليها من حيث الرتبة    
،             ويروى أنه ما بعد كتاب االله كتاب أصح من موطأ مالك      ولا بعد الموطأ ديوان ،

  .)٩(»..في الفقه أفيد من المدونة
قال «:  هي ما حكاه ابن أبي جمرة      ولعل من أوائل قواعد الترجيح بين المرويات بروزا       

ك فالقول ما قاله ابن القاسم، وعلىٰ ذلك اعتمـد          إذا اختلف الناس عن مال    : بعض الشيوخ 
 .)١٠(»شيوخ الأندلس، وإفريقية إذ ترجح ذلك عندهم

ثم ما لبثت قواعد الترجيح بين الروايات في التطور علىٰ يد فقهاء المذهب، فممـا نقـل            
 فإن لم يجـده     ،إنما يفتي بقول مالك في الموطأ     « : قوله )١١( أبي محمد صالح   عن الفقيه 
 وإلا فبقولـه فـي     ، فإن لم يجده فبقول ابن القاسـم فيهـا         ،ة فبقوله في المدونة   في النازل 

  .)١٢(» وإلا فأقاويل أهل المذهب، وإلا فبقول الغير في المدونة،غيرها
  :وفق هذا الترتيب) لهذه المرحلة(فظهرت بدايات تشكّل القول المعتمد فيها 

 .قول مالك في الموطأ . ١
 .قول مالك في المدونة . ٢
 .لقاسم في المدونةقول ابن ا . ٣
 .قول ابن القاسم في غير المدونة . ٤
 .قول غير ابن القاسم في المدونة . ٥
 .أقاويل علماء المذهب . ٦



– 
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ويظهر في هذه القاعدة الترتيب لأمهات المذهب، من خلال تقديم الموطأ، ثم المدونـة،              
تلاميذ ويظهر فيها كذلك بداية التمييز بين رواية ابن القاسم وغيره من            . ثم بقية الأمهات  

 .مالك، مما ذكره العلماء عند الاختلاف في التشهير بين الأقوال تقديم قول ابن القاسم
كان أصبغ بن خليل صاحب رياسة الأندلس خمسين سـنة، وكـان            : قال ابن عبد البر   «

وسـمعت أحمـد   : قال. فقيرا لم يكتسب شيئا، ولا ترك مالا بلغت تركته كلها مائة دينار   
نعـم، فقـال    :  فقلت ، يا أحمد  : فقال لي  ،يوما على أصبغ بن خليل    دخلت  : بن خالد يقول  

، فقلت له نعم، فقال واالله الـذي لا  -لكوة على رأسه في حائط بيته -انظر إلى هذه الكوة     
 على أن أفتي في مسألة بغير رأي ابن         ،إله إلا هو لقد رددت منها ثلثمائة دينار صحاحا        

  .)١٣(»ما رأيت نفسي في سعة من ذلك ف، مما قاله غيره من أصحاب مالك،القاسم
يغلـب علـى    وقول ابن القاسم هو روايته عن مالك فيما«: وبين سبب ذلك اللقاني بقوله   

 أزيد من عشرين سنة، ولم يفارقه حتـى         الظن، وبيان ذلك أن ابن القاسم لزم مالكا         
          رم والمتأخِّ توفي، وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر، وكان عالما بالمتقد  بـه   ، والظـن 

مع ثقتنا بعلمه بمذهب مالك أنه يعلم المتقدم من المتأخر، وأن الأول متروك والمتـأخر               
  .)١٤(»معمول به، وهو قد نقل مذهبه للناس ليعملوا به

 رجـل    ثقـةٌ  :ابن القاسم «: وفي كلمة جامعة، وثناء عاطر، وصفه الإمام النَّسائي بقوله        
      ولم يـرو    ،ه عن مالك، ليس يختلف في كلمة      صالح، سبحان االله ما أحسن حديثه وأصح 

. مالك أثبت من ابن القاسم، وليس أحد من أصحاب مالك عنـدي مثلـه          أحد الموطأ عن  
ولا أشهب ولا غيره، هو عجب من العجـب، الفـضل والزهـد             : فأشهب؟ قال : قيل له 

  .)١٥(»وصحة الرواية وحسن الدراية وحسن الحديث، حديثه يشهد له
ياض قصة عجيبة، فيها بيان التقديم والتمييز من الإمام مالك نفـسه            وقد أورد القاضي ع   

لتلاميذه وأصحابه، تؤكد ما سبق من جعل ابن القاسم في المرتبة المتقدمة علـى بقيـة                
لما أردنا وداع مالك دخلت عليه أنا وابن        « : بن أسد حينما قال     الحارث من قصة أقرانه،  

  . ن تنقلم وانظر ع،اتق االله: فقال. ناأوص: القاسم وابن وهب، فقال له ابن وهب
 وعليـك بـتلاوة     ،اتـق االله  : وقال لي  .  وانشر ما سمعت   ،اتق االله : وقال لابن القاسم  

رأيـت فـي بعـض      : وقال محمد بن حارث    . لم يرني أهلاً للعلم    :قال الحارث . القرآن
١٦(» لم يرني مالك أهلاً للعلم:ويقول. وايات أنه كان يستفتى فلا يفتيالر(.  
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وفي المقابل لهذا التصنيف التراتبي للروايات وما يؤخذ منها نجد تصحيح الفقهاء لعـدد              
من المسائل التي خالفت قول ابن القاسم في المدونة، إعمالًا للقاعدة السابقة باعتبار قـول     
الإمام مالك في الموطأ قولًا معتمدا معتبرا، وأن عملية التحرير للأقوال قد ينـتج عنهـا                

ماد رأي آخر بعد البحث والنظر وفق قواعد الاستنباط والترجيح المعتبرة، كما جـاء         اعت
لقول مرجوع عنه في الموطأ، على راويـة         -خلا ابن القاسم  -في ترجيح تلاميذ الإمام     

، واعتماد المتأخرين لهذا الترجيح، فقد جاء في رسالة ابـن أبـي             ابن القاسم في المدونة   
  :، قال النفراوي شارحها)نا حلالولا يحرم بالز: (زيد قوله

أن من زنى بامرأة ولو تكرر زناه بها لا يحـرم عليـه بـه أصـولها ولا                  : والمعنى«
فروعها، بل يحل له التزوج بأمها أو ابنتها التي لم تتخلق من مائه لحرمتها عليه، ومـن         
باب أولى يجوز لأصوله وفروعه نكاح تلك المرأة، هذا معنى كلام المـصنف، ولـيس               
معناه أن من زنى بامرأة يجوز له بعد استبرائها نكاحها لأن هذا غير متوهم ولـم يقـع                  
فيه نزاع بين العلماء، وما ذكره المصنف هو المشهور في المذهب، وهو قـول الإمـام               

  .مالك في الموطأ
وأصحاب مالك كلهم عليه لم يختلفوا فيه إلا ابن القاسم، فإنـه روى فـي               : قال سحنون 
من زنى بأم امرأته فإنه يفارقها، واختلفوا في المفارقة هل على الوجـوب أو      المدونة أن   

واختلف الأشياخ في المعتمد هل هو ما في الموطأ أو ما في            : الندب؟ قال العلامة بهرام   
       ا في الموطأ وأفتى بالتحريم إلى      المدونة؟ واقتصر البرادعي عليه، ولأن الإمام رجع عم

  . أن مات
 ـ            فذهب جماعة إلى ت    ، أصحيح ما في المدونة، وجماعة إلى تـصحيح مـا فـي الموط

ووجوب التعويل عليه لما علمت من أن عليه كل الأصحاب خلا ابن القاسـم، فللـه در                
المصنف حيث اقتصر على الراجح الموافق لما في الموطأ ولو ثبت رجوع الإمام عمـا           

  .فيه
لتحريم بالزنا مـع رجـوع       وهو عدم نسبة ا    أكيف يكون الراجح ما في الموط     : فإن قيل 

  الإمام عنه؟ مع أن المرجوع عنه لا ينسب إلى قائله فضلا عن كونه راجحا؟ 
أن أصحابه أخذت من قواعده أن المعتمد عدم التحريم فصار عـدم التحـريم              : فالجواب

مذهبا لمالك وإن كان قوله مخالفا له، ولا شك أن ما يـستنبطه أصـحاب الإمـام مـن             
ينسب إليه وإن لم يقله ولا تكلم به، فإن كثيرا من المسائل لـم يكـن   قواعده من المسائل   



– 

  )٥٣٩٠(

للإمام فيها نص، وإنما هي منقولة عن أصحابه وتنسب إلـى مذهبـه كغالـب مـسائل             
  .)١٧(»الإقرار

فيظهر لي أن معيار التَّرجيح السابق بين المرويات بناء علـى الـراوي، إنمـا يكـون                 
، وليس لمجتهديه، فأولئك بلغوا من رتب الاجتهاد مـا          للمقلِّدين المقيدين بأصول المذهب   

يؤهلهم للتمييز بين مختلف النقول والروايات مباشرةً، باجتهادٍ خـاص بتلـك المـسألة،            
  .وكأنه استئناف جديد

لا كما يظن البعض أن مسائل المذهب مبنية على رواية ابن القاسم حصرا دون غيـره،             
رواية لدى من قصر عن الترجيح ابتداء، وسأتناول هذه         وإنما جعل ابن القاسم مرجحا لل     

  .المسألة بالتفصيل في المبحث التالي بحول االله
وللتأكيد على ما ذكرتُ وفي نص جلي بديع، أورده الونشريسي عن واسطة المتقـدمين              

، عن سؤال ورد    )أحد فقهاء هذا الدور    (والمتأخرين في المذهب، الإمام ابن أبي زيد        
، وكـان   هل للمستفتي أن يختار من الأقوال المختلفة التي أخبره بها المفتـي؟           اده  إليه مف 

رده فيه إنكار، من خلال التشبيه الذي مثّل به، ثم التذييل الذي بينه بالفرق بين مراتـب                 
  :الناس في تلقي الروايات، بين المجتهدين والمقلدين

  ؟وسئل عن المفتي يخبر المستفتي بخلاف الناس«
من الناس من يقول إن المستفتي إذا استفتى المفتي فيخبره باختلاف النـاس أن               :فأجاب

     فوجد أبا المـصعب     ، الأقوال شاء، بمنزلة رجل دخل المسجد      له أن يختار لنفسه في أي 
 ، فله أن يقصد أيهما شـاء فليـسأله        ، وغيرهما كذلك  ، وابن وهب في مجلس    ،في مجلس 

 أو يختار ما ثبت من أقوالهم بعـد  ،م وهم أحياءولا فرق بين أن يعمل بقول من شاء منه  
  .موتهم

أما من فيه فضل الاجتهاد فله أن يختـار  : فقال فما تقول أنت في ذلك؟   : قلت لأبي محمد  
                جـل  لنفسه، ومن لم يكن فيه فضل الاختيار قلّد رجلاً يقوى فـي نفـسه، فاختيـار الر

  .)١٨(»كاختيار القول
ه الفقهاء من الترجيح بالصفة، وهذا سأتناول الحديث        وفي ذيل كلامه نوع إشارة لما ذكر      

  .عنه في المبحث التالي كذلك بحول االله
ويقول الإمام ابن رشد مؤكّدا ما سبق، وأن الأصل في المفتي والقاضي عند النظر فـي                

يقضي بما قد تقرر عنـده مـن        «: المسائل أن يجتهد فيها ابتداء إن كان أهلا لذلك بقوله         



 

 )٥٣٩١(

  والاجتهاد كلما تكررت عليه النازلة بعينهـا ...ة أو إجماع أو اجتهاد،     نص كتاب أو سن   
 ثم عرض للأصول وبين طريقة الاستنباط منها وفق أصولها، من الكتاب والـسنة              .»..

والإجماع، وبين بعض القواعد الخاصة بمذهب مالك، في تقديم العمل على خبر الآحاد،             
نازلة إجماعا قضى فيها بما يؤديـه إليـه النظـر    فإن لم يجد في ال... «: ثم أردف قائلا 

والاجتهاد في القياس على الأصول بعد مشورة أهل العلم، فإن اجتمعوا على شيء أخـذ          
اختلفوا نظر إلى أصح أقوالهم عنده، وإن رأى خلاف رأيهم قضى بما رأى إذا               به، وإن 

كله فـي المجتهـدين   وهذا . » ...كان نظيرا لهم، وإن لم يكن من نظرائهم فليس ذلك له   
  . بمختلف مراتبهم المطلقة أو المقيدة

ثم نقل خلاف العلماء في المفتي والقاضي المقلِّد، عند عدم قدرته على الاجتهاد بنفـسه،              
وأنه إن رأى في النازلة أقوال من سلفه من الفقهاء، أو شـاور مـن عاصـره مـنهم،                   

 خلال التقديم باعتبار الـراوي مـن   واختلفت عليه أقوالهم، فله أن يمايز بين الأقوال من       
وأما إن لـم يكـن مـن أهـل     .. «: جهة العلم، أو مجموع الرواة من جهة الكثرة، فقال 

: وقيـل . قضى بقول أعلمهمالاجتهاد ففرضه المشورة والتقليد، فإن اختلف عليه العلماء        
هـاء   على ما وقع في المدونة من اختلاف الرواية في الحكايـة عـن الفق            ،بقول أكثرهم 

  .)١٩(»السبعة، والأول أصح
فهذه النصوص توضح بجلاء اتفاق العلماء أن الأصل في المفتين هو الاجتهـاد، ولـو               
كان مقيدا بترجيح الروايات، وعند عدم الأهلية وضعوا هذه المعايير التي يمكن الاستناد             

 لقـول فقيـه     إليها واعتبار الفتوى مقبولة والحكم القضائي نافذا، لأنه بني علـى تقليـد            
  .معتبر

  :خصائص المؤلفات في هذه المرحلة: المطلب الرابع
أبرز كتب هذه المرحلة اعتنت بالأمهات التي اعتمدت فـي الـدور الـسابق، الموطـأ                
والمدونة والواضحة والعتبية والموازية والمجموعة والمبسوطة، وانصب جهد الفقهـاء          

  :على خدمتها
  :)الموطأ(المؤلفات التي خدمت * 
 التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، المنتقى للباجي، المسالك والقبس لابن العربي.  



– 

  )٥٣٩٢(

  :ها وتنبيأو تقريرا، شرحا واختصارا، )المدونة(المؤلفات التي خدمت * 
 يونس، لابن والجامع للخمي، والتبصرة للبراذعي، والتهذيب زيد، أبي ابن مختصر 

 والنكـت  لسند، والطراز محرز، لابن والتبصرة ،للمازري والتعليقة لعياض، والتنبيهات
 .الحق لعبد والتهذيب

  .المؤلفات التي خدمت العتبية* 
 لهاحصيالبيان والتَّتهذيب العتبية لابن أبي زيد، و موسع ل لابن رشد، فهو شرح. 
  . على المبسوط للقاضي إسماعيلالمؤلفات التي اعتمدت* 

  وشروحهان والتفريع، والتلقيالأبهري،كتب ،. 
 ابـن    كتب –الموازية  – العتبية –الواضحة  : (المذهب خلاصة أمهات    كتب ضمت * 

  ). عبدوسموعة ابن مج – سحنون
 النوادر والزيادات لابن أبي زيد.  

 المذهب، وضبطه، وتنقيحه بين الروايـة       )تحرير( في    كبير  دور فكان إذن لهذه المرحلة   
يرة والواسعة التي بذلها علماؤه وأخضعوا فيها كتـب         وظهرت فيه الجهود الكب    والدراية،

الدور الأول من أمهاتٍ ودواوين لدراسـات موسـعة، تناولتهـا بـالتحرير والتمييـز               
  .والتصنيف

 في نص فريدٍ يصف مميزات النقد الفقهـي         بن عاشور   ا محمد الفاضل    العلامةيقول  
  :هب وتحرير الأقوالالمسيرة التاريخية للمذ، وأثره في مرحلة السابقةفي ال

وتكون بالإمام اللخمي الإمام أبو عبد االله المازري، فكان مع الجلّة التي عاصرته مـن               «
المـازري،   :الفقهاء الذين نستطيع أن نذكر منهم علىٰ سبيل المثال الواضح أربعة، وهم           

يـدة  وابن بشير، وابن رشد الكبير، والقاضي عياض، فهؤلاء هم الذين سلكوا طريقة جد            
في خدمة الحكم، هي الطريقة اللخمية، التي أسس منهجها أبو الحسن اللخمي، فـساروا              

 ـ          م في الفقه يتصرفون فيه تصرف تنقيح، وينتصبون في مختلف الأقوال انتـصاب الحكَ
الذي يقضي بأن هذا مقبول، وهذا ضعيف النظر في الأصول، وهذا مغرق في النظـر               

ج للناس، أوفي الأصول، وهذا محرد على الناس، إلىٰ غير ذلك مشد.  
لتلقين للقاضي عبد الوهـاب،     لوهي الطريقة التي درج عليها الإمام المازري في شرحه          

.. التنبيه علـىٰ مـسائل التوجيـه      : مدونة الذي سماه  للودرج عليها ابن بشير في شرحه       
به الجليـل   المقدمات الممهدات، ثم في كتا    : ودرج عليها ابن رشدٍ الحافظ الجد في كتاب       



 

 )٥٣٩٣(

البيان والتحصيل، وهذه الطريقة هي التي درج عليها القاضي عياض أيضا           : الذي سماه 
  .في تعليقاته على المدونة، التي تسمى التنبيهات

قد والتنقـيح  فكأن المذهب المالكي قد تكون بهؤلاء تكوينا جديدا؛ إذ دخل عليه عنصر النَّ         
 مسألة مصنفة تصنيفا تقديريا، منها ما هو        والاختيار، وأصبحت الأقوال المختلفة في كل     

أولىٰ وما هو راجح، ومنها ما هو أصح إلىٰ غير ذلك، بحيث إن المذهب المالكي يعتبر                
 وضـعا  وضـع  قد يعتبر -السادس القرن ملؤوا الذين–بهؤلاء الأربعة على الخصوص    

  .)٢٠(»...جديدا



– 

  )٥٣٩٤(

  .اعد التشهيردور التَّحصيل، واستقرار المصطلحات وقو :المبحث الثاني
ابع ّـالـس  من بداية القـرن      من النّاحية التّاريخية،  " الاستقرار"دور  ودور التحصيل هو    

  .الهجري، أو بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي، إلىٰ عصرنا الحاضر
والتعبير بدور الاستقرار والتَّحصيل لوصف المرحلة الأخيرة وما يتبعها أليـق وأنـسب      

 ـ       من تعبير بعض الذين عنوا       دور «: بالكتابة عن تاريخ التَّشريع الإسلامي، فنعتـوه بـ
 ـ »التَّقليد  ـ   »عصر الجمود الفقهي  «: ، أو ب ؛ فلـم   »عصر الانحطاط «، فضلًا عمن نعته ب

يكن يعني هذا الاستقرار ركودا في آراء علمائه وتخريجـاتهم، ولا جمـودا مـنهم ولا                
 تختلف في منهجها عمـا      قصورا، بل ظلت آراء المذهب موضوع دراسة وتمحيص، لا        

قدمه علماء دور التطور إلا بقدر ما يقتضيه العرف والعمل ومقتضيات الـزمن، ومـا               
  .يستجد من قضايا

  .تطور قواعد التَّرجيح في المذهب: المطلب الأول
ففيما يتعلق بقواعد الترجيح في هذا الدور فقد تطورت عما كانـت عليـه فـي الـدور                 

قـول مالـك فـي      «:  قال ،)٢١( أبي الحسن الطنجي    عن السابق، يقول ابن فرحون نقلا    
المدونة أولىٰ من قول ابن القاسم فيها؛ لأنه الإمام الأعظم، وقول ابن القاسم فيها أولـىٰ                
من قول غيره فيها؛ لأنه أعلم بمذهب مالك، وقول غيره فيها أولىٰ من قول ابن القاسـم                 

 .)٢٢(» وذلك لصحتها؛في غيرها
ر عنها العدوي نقلا عن الشيخ علي الأجهوري فـي اعتمـاد            وفي عبارة أوضح كما عب    

 ورواية غيـر  ،رواية ابن القاسم في المدونة مقدمة علىٰ رواية غيره فيها «المتأخرين أن   
 وقول  ، وأولىٰ في غيرها   ،ابن القاسم في المدونة مقدمة علىٰ قول ابن القاسم في المدونة          

لمدونة مقدم علىٰ قول ابـن القاسـم فـي        مالك الذي رواه عنه ابن القاسم ولو في غير ا         
 .)٢٣(»اغيرها، وأما قوله فيها فهو مقدم علىٰ روايته عن الإمام في غيره

إذن فقواعد الترجيح في هذا الدور اختلفت عما كانت عليه في المرحلة الـسابقة، حتـىٰ        
  :أصبحت وفق الترتيب التالي، كما وقفت عليه مفرقا في عدة مصادر

 . رواه ابن القاسم في المدونةقول الإمام الذي . ١
  .)٢٤(ثم قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة . ٢
  .ثم قول ابن القاسم في المدونة . ٣
  .)٢٥(ثم قول غير ابن القاسم في المدونة . ٤



 

 )٥٣٩٥(

  .ثم قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة . ٥
  .ثم قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة . ٦
  .ثم قول ابن القاسم في غير المدونة . ٧
  .)٢٦(ثم أقوال علماء المذهب . ٨
 في هذا الترتيب عدم النَّص علىٰ تقديم قول الإمام فـي الموطـأ، علـىٰ              -ابتداء-ونجد  

غيره من الروايات والأقوال، كما نُص عليه في القاعدة المتقدمة، فقد احتلـت المدونـة               
  .ف ما كان في الدور السابقهنا المرتبة الأولىٰ مكان الموطأ، بخلا

واعتماد المتأخرين على تقديم المدونة على الموطأ كان بسبب عـدة اعتبـارات، بـين               
بعضها الفقيه العلامة محمد عبد الرحمن العلوي حينما نظم الكتب المعتمدة في أبيـاتٍ،              

ني لـم  كـو «: ولم يذكر الموطأ من بينها، بلْه أن يكون في صدرها فقال معلِّلا لمن سأله     
أذكر الموطأ مع جلالته وكونه أصل كتب المذهب؛ لأن مالكًا لما تعاهد أحاديثـه بعمـل      

، نـزع منـه مـا       -كما قال الباجي في منتقاه    -أهل المدينة الذي هو أقوى مرجح عنده        
، ومشهور فقهها في المدونـة    خالف العمل، وبقي نيف وسبعون حديثًا لم ينزعها منه،          

ده كما تعلمون مائة ألف حديث اختار منهـا للموطـأ عـشرة             وذلك لأنه لما صحت عن    
آلاف، وهي عشرها، ولم يزل يتعاهدها العام بعد العام، ويخرج منها ما خـالف عمـل                

  .أهل المدينة حتى بقي أقل من خمسها، ألف وسبعمائة وعشرون حديثًا، وهي قدره الآن
رتم أني قدمت فيه المدونـة      الذي ذك " تنبيه الإخوان "وقد نظمتُ منها أكثر من عشرة في        

ووجه ذلك أن تصحيح الأحاديث فـي الموطـأ، وتحريـر الفقـه فـي               على الموطأ،   
  .)٢٧(»المدونة

وهذا الأمر واضح، والتقديم سببه مفهوم، إذ إن الموطأ أدى دوره في المرحلة الأولـى               
 وفـي   التي لم تكن الأمهات قد اجتمعت فيه بعد، والمسائل كذلك لم تكن تتكاثر وتتفرع،             

المراحل التالية انضم ما في الموطأ لتلك الأمهات، ودخل دائرة البحث والتحريـر هـو               
الآخر، لكن تصدرت الأمهات لتلبيتها حاجة الناس من كثرة المسائل، خاصة التـي لـم               
ينص عليها مالك فسأل سحنون عنها ابن القاسم أو تلامذته عن رأي مالك فيها أو رأيهم                

  .هم
سابق لقواعد الترجيح نجد أيضا بيان أهمية الرِّوايات والأقوال التي فـي            وفي الترتيب ال  

المدونة، وتقديمها علىٰ تلك التي وردت في غير المدونة، أيا كان الـراوي أو القائـل،                



– 

  )٥٣٩٦(

ولذلك فرواية غير ابن القاسم في المدونة، مقدمة علىٰ رواية ابن القاسم وقوله في غيـر              
ولا به في الدور السابق؛ حيث كان قول ابن القاسم في           المدونة، وهو خلاف ما كان معم     

  .غير المدونة مقدما علىٰ قول غيره في المدونة
اعتبار اتفاق الإمام مالك وابـن  : ومن القواعد الناتجة عن هذا الدور، والتي ذكرت كذلك   

  .)٢٨(القاسم من المرجحات عند تعدد الأقوال
  .  غير المدونة، من المرجحات كذلكواتفاق قول ابن القاسم مع قول سحنون في

لا يعدل عنهما إذا اجتمعا، وكـذا ينـزل         : قال ابن سحنون  «: قال بهرام نقلا عن البيان    
منزلته عند عدم معارض ما رجحه أحد مـن المتقـدمين أو صـوبه، أو اسـتظهره أو          

  .)٢٩(»اختاره
التأكيـد والتوثيـق   فقد ظهر في هذه المرحلة التقدير والتمييز لما تـضمنته المدونـة، و           

بصحة ما ورد فيها ونقل عنها، وهذه المكانة التي احتلتها المدونة أتت نتيجـة طبيعيـة                
ذلـك أنـه   «للعمل النقدي الذي وقع فيها، من النظر والاجتهاد، والتحرير والتمحـيص،     

، ومن ثـم    )٣٠(»مالك وابن القاسم، وأسد، وسحنون    : تداولها أفكار أربعة من المجتهدين    
  .ي الكتاب وأم المذهبأصبحت ه

وهذا الترتيب الدقيق وفق التسلسل السابق، وما سبقه في دور التحريـر أيـضا، لـيس                
، خضعت لها جميع فروع المذهب المبنية على أقوال الإمام، فمما           "عملية تلقائية مجردة  "

لا يخفى أن علماء المذهب الحذاق كانوا يتناولون جميع ما يقع تحت أيديهم مـن أقـوال    
مام ويدرسونها دراسة أولية باعتبارات مختلفة، يضعفون بعضها، ويقوون الأخـرى،           الإ

فلكلٍّ منهم آلته الاجتهادية، ومكانته العلمية الخاصة التـي تؤهلـه للتمييـز بـين هـذه               
الروايات، فتراهم يختلفون أحيانا في فهم الرواية الواحدة، أو التمييـز بـين الـروايتين               

  .المختلفتين
يصح عندي لمن له مشاركة في العلـوم وتـرجيح مـستقيم مخالفـة     «: رفةيقول ابن ع  

وقد قدمت لذلك في المطلب السابق بعض النقول كذلك         . )٣١(»المدونة إذا ظهر إشكالها   
عند الحديث عن تقديم قول ابن القاسم، ووعدت بالتفصيل في هذا المطلب، ببيـان مـا                

         ف به المشهور كونه قول ابن القاسـم        ظهر لي من فهمٍ لقواعد الترجيح، أو ما كان يعر
  مثلا، أو القواعد السابقة لترتيب الأقوال



 

 )٥٣٩٧(

والذي يظهر أن الترتيب السابق يذكر لمن قصر عن رتبـة التمييـز والتـرجيح بـين                 
الروايات، ممن تقلّد منصب القضاء أو خطة الفتوى، وعرضت له قضية أو نازلة، ولـم    

، فجعلوا هذه الرتب السابقة مرشدة وهادية لـه لتمييـز          يستطع الاجتهاد فيها لكونه مقلِّدا    
  .الروايات والتصحيح للأقوال المنقولة

الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبهم فـي نقـل المـذهب، أن        «: يقول الإمام المازري  
يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات المذهب، وتأويل الأشياخ لها وتوجيههم بمـا              

 وتشبيههم مسائل بمسائل قد يسبق إلى       ،ف ظواهر، واختلاف مذاهب   وقع فيها من اختلا   
النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها وتـشابهها، إلـى               
غير ذلك مما بسطه المتأخرون في كتبهم، وأشار إليه من تقدم من أصحاب مالـك فـي            

  .)٣٢(»له عن المذاهبكثير من رواياتهم، فهذا لعدم النظار يقتصر على نق
 ـ       و«: ويقول التسولي عن المقلِّد    ، -بـالفتح –ده  جب عليه ألا يخرج عن مشهور قول مقلَّ

ره الشيوخ من الروايتين أو القولين أن يحكـم         عدم وقوفه على ما شه     ولا يجوز له عند   
 ولا يتأتى   . فإن ذلك جهل كما مر عند ابن محرز        ؛بما شاء منهما بغير نظر في الترجيح      

 أو لم يكـن مـن   ، فإن نظر ولم يظهر له دليل الترجيح،النظر إلا بالجمع بين ما ذكرله  
 رواه عنه ابـن القاسـم أو        ، فقول مالك في المدونة مقدم على قول ابن القاسم فيها          ،أهله
 وعلـى   ،وقول ابن القاسم فيها مقدم على قول غيـره فيهـا          .  لأنه الإمام الأعظم   ؛غيره

عن الإمام، وقول غيره فيها مقدم على قول ابن القاسم في            )٣٣(رواية غيره في غير ما    
  .)٣٤ (»..غيرها وذلك لصحتها

 أن ما جعله الفقهاء سابقًا من هذه المراتب، أو مـا أُلـزم بـه                -واالله أعلم -والذي أراه   
بعض القضاة في الأندلس من الحكم بقول ابن القاسم، وأن من خالف ذلك نقض حكمـه،    

يد، وليس تحجيرا لواسع من الاجتهادات، فقد تقرر لدى العلمـاء،           لم يكن إمعانا في التقل    
الترجيح بين أقوال المـذهب،     أن من كانت لديه آلة الاجتهاد وجب عليه بذلُ وسعه في            

إنما تلك المراتب وضعت لصون الشريعة وحماية منصب القضاء والفتيا مـن العبـث،             
فقد يأتي مقلِّد لا شأن له بالترجيح ولا مكنة له فيختار قولا شـاذا، أو رأيـا مهجـورا                   
ويحكم به، ثم يدعي أن هذا القول مبسوط ومذكور ومروي في الأمهات، ولـيس لأحـد          

  !ض حكمه حينئذأن ينق



– 

  )٥٣٩٨(

ومن هنا جاءت تلك الرتب السابقة، هادية وضابطة في وقتٍ واحد، وقد مر معنـا فـي             
 من مسألة تتبع الرخص، وما مثَّـل لـه   مثاني البحث السابقة ما بينه الإمام الشاطبي    

 يفتي قريبه أو صديقه بما لا يفتي بـه غيـره مـن           صار  من مقلدة الفقهاء   اكثيرمن أن   
، من أجل قرابة أو نسب، أو تطلـع لرياسـة، أو مكانـة لـدى                شهوتهلتباعا  الأقوال؛ ا 

  .)٣٥( أو لغرض ذلك القريب وذلك الصديقالحاكم،
لا يعتبر من أحكام قـضاة العـصر إلا مـا لا يخـالف              : ولذلك يقول الإمام ابن عرفة    

يـه  الذي عل : وتبعه على هذه المقالة تلميذه البرزلي حيث قال       . المشهور ومذهب المدونة  
العمل ألا يحكم القاضي بغير مشهور مذهب مالك، وقد وقع ذلك في زمـن الـسيوري                

  .ففسخ حكم القاضي
وقد يظن أن الكلام في مثل هذا من تعيين المشهور والأشهر ممـا   : وقال ابن عبد السلام   

لا طائل تحته، إذ الأولى بالفقيه الماهر التعرض للخلاف، مع ذكر ما ينبني عليـه مـن             
  . وترجيح ما يظهر له رجحانهالقواعد،

هذا إن كان كذلك؛ أعني أنه لا بد للفقيه منه، ولكن بيان المشهور وتمييزه عـن                : فنقول
الشاذ من أعظم الفوائد، فإن أهل زماننا في فتاويهم إنما يعولون فيها على المـشهور إذا                

 ـ              ى رتبـة   وجدوه، وقد قال الإمام المازري بعد أن شهد به بعض أهل زمانه بوصوله إل
  .)٣٦(وما أفتيت قطُّ بغير المشهور: الاجتهاد أو ما قارب رتبته

ولستُ ممن يحمل الناس على غير المعـروف        «: ونص الإمام المازري الذي أشار إليه     
والمشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قلَّ بل كاد يعدم، والتحفُظ في الديانات              

 العلم ويتجاسر على الفتوى، ولو فتح لهم باب         كذلك، وكثرة الشهوات، وكثرة من يدعي     
في مخالفة المذهب لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا مـن              

  .)٣٧(»المفسدات التي لا خفاء بها
 زنظر كيف لم يستج   ا«: قال الإمام الشاطبي مقررا ومؤكدا بعدما عرض لبعض ما سبق         

إمامته وجلالته، الفتوى بغير مـشهور المـذهب، ولا         هذا الإمام العالم وهو متفق على       
 إذ قل الورع والديانة من كثيـر  ، بناء على قاعدة مصلحية ضرورية،بغير ما عرف منه 

رى المـذهب، بـل     فلو فتح لهم هذا الباب لانحلت ع       ،ممن ينتصب لبث العلم والفتوى    
  .)٣٨(»، لأن ما وجب للشيء وجب لمثلهجميع المذاهب



 

 )٥٣٩٩(

تفهم مثل هذه القواعد والتقييدات، والشروط والضوابط وفق هذا الـسياق           لذلك ينبغي أن    
على الأقل، فضلًا من أنها ينبغي أن تفهم كونها من سـبق الفقهـاء الإداري والقـانوني                 
لضبط الفتيا والقضاء؛ بأنهم اتفقوا على عدم جواز الفتيا بغير المشهور، وهذا المـشهور           

وله، والذي يمكن أن يختلف فيه الناس كذلك باختلاف         قد يقود إلى الإشكال في تحديد مدل      
اعتباراته، فلذلك وضعوا مرتبة قول ابن القاسم معيارا للتحديد ومرجعا له، واستمر هذا              
الأمر في الدورين الأول والثاني، حتى جاء ابن الحاجب وخليل ومن تبعهما فحررا مـا               

  .ى يومنا هذا دون خلافبه الفتوى عند المتأخرين واستقر ذلك عند الفقهاء إل
والدليل على سد الذريعة التي خشي منها الفقهاء ما نشاهده اليوم من فوضـى الفتـاوى                
غير الممنهجة، والتي تعاني منها الأمة الإسلامية في عصرنا معاناةٍ كبيرة، مـن جهـة               
القضاة والمفتين، ومحاولة بعض الدول لتقنين هذه المرافق الشرعية الحـساسة بمرجـع      

  .بطٍمنض
، -في مبحث الصيغ النقدية مـن البـاب الأول        -وسبق أن أتيتُ بمثال لا حاجة لإعادته        

 حينما تحدث الحطاب عن فتوى سئل عنها، أن القاضي إن حكم بقـول غيـر مـشهور             
 أو بأنه يحكم بالجهل مـن غيـر    ، غير معروف بالجور وأنه يتعمد الأمور الباطنة       وكان

فهذا يؤكد بجلاء أن تلك القـوانين       . ض، بخلاف العكس  فأحكامه لا تنق   ،مشاورة العلماء 
  .الصارمة التي وضعها الفقهاء إنما كانت لضبط خطّتي الفتيا والقضاء وصيانتهما

، ومـا   )القـول المعتمـد   : (استقرار مفهوم المفتىٰ به في المذهب أو      : المطلب الثاني 
  .يندرج تحته

وع المدارس وطرائق التـرجيح أدت      فكثرة الروايات والأقوال في المذهب المالكي، وتن      
اختلـف  «: إلى الاختلاف في تحديد مفهوم القول المعتمد داخل المذهب، يقول ابن بشير           

  .)٣٩(» ما كثر قائله: والآخر، أنه ما قوي دليله: أحدهما،في المشهور علىٰ قولين
ابـن  فتقرر بما ذكرناه أن قول      «: ويقول ابن فرحون مبينا رأيا آخر في تحديد المشهور        

 ـا إذا كان في المدونة، والمشهور في       ،القاسم هو المشهور في المذهب     لاح علمـاء  طص
المغاربة هو مذهب المدونة، والعراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة في تعيين المشهور،            

 تشهير ما شـهره     ،ويشهرون بعض الروايات، والذي جرىٰ به عمل المتأخرين واستمر        
 .)٤٠(المصريون والمغاربة



– 

  )٥٤٠٠(

ع تطور المذهب في هذه الأدوار بدأ هذا الاختلاف ينحـصر نـسبيا حـول القـول                 وم
إمـا  « :ما به الفتوىٰ  المعتمد، ليكون كما وصفه العلماء في الدور التحصيلي الثالث، بأن           

 : والمـشهور  ، ما قوي دليله   : والمرجح . أو مشهور وراجح   ، أو راجح فقط   ،مشهور فقط 
 وهـو   ، ما كثـر قائلـه     :وقيل ،فيكون بمعنى الراجح   ، قيل إنه ما قوي دليله     :فيه أقوال 
  .)٤٢(» وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة،)٤١(المعتمد

فإذا صح في المسألة قول راجح أو مشهور، فالمعتمد أحدهما، ولا يجوز العـدول عـن           
الراجح أو المشهور إلى الشاذ أو الضعيف، إلا إذا كان العمل علىٰ ذلك القول، كما هـو           
مقرر في كتب المذهب، بل يقدم العمل على المشهور أحيانا كما نص على ذلك التسولي               

 فجحده فقامـت البينـة       عليه حقٌّ  يادع عند مناقشته مسألة من      -وعزاه لبعض العلماء  -
، فوقع الخلاف في قبول البينة بين المشهور وما جرى به العمـل    عليه به فادعى القضاء   

  :لمن قضاة الأندلس، ثم قا
»..          ل عليه، وإن كـان قـول       وحينئذ فما للشراح من قبولها فيه مقابل لهذا العمل فلا يعو

 كما سيأتي في آخر باب الضمان أن هذه إحدى المسائل التي خـالف فيهـا                ،ابن القاسم 
م فـإن العمـل مقـد    ؛ وإن فرضنا مشهوريته لكونه في المدونة،أهل الأندلس ابن القاسم 

علـى   ، كما لابن سراج والشاطبي    ،نة العمل ليست بالأمر الهي     ومخالف ،على المشهور 
  .)٤٣(».. وما خفي قول ابن القاسم على هؤلاء الأشياخ،أن المعمول به مشهور أيضا

 لمـصلحة  المشهور بمخالف به يقتدى ممن العمل جرى وإذا«:  المسناوي الشيخ قال
 للمـشهور،  مخالفًـا  كـان  نوإ العمل، به جرى بما يعمل أنه كلامهم في فالواقع وسبب
 إلـى  الرجوع فالواجب وإلا السبب، وذلك المصلحة تلك استمرار تحقق إذا ظاهر وهذا

  .)٤٤(»الظاهر هو هذا .المشهور
 ملخصا ما انتهى إليـه المتـأخرون مـن          يقول السلطان المغربي محمد بن عبد االله        

  :الفقهاء
  :على خمسة أقساممسائل المذهب باعتبار الحكم فيها وفاقًا وخلافا «

  . ما هو متفق على إثبات الحكم فيه:الأول
 ما أثبت الحكم فيه الأكثر كالثلثين، ونفاه الأقل كالثلث، وهـو المعـروف عنـد                :الثاني

  .الفقهاء بالمشهور والراجح
  . ما اختلف فيه على قولين متساويين إثباتا ونفيا:الثالث



 

 )٥٤٠١(

نفاه الأكثـر وهـو المـسمى عنـد الفقهـاء           ما أثبت الحكم فيه الأقل كالثلث، و       :الرابع
  .المرجوح، ويقابل الراجح والمشهور

  . هو ما أثبت الحكم فيه رجل أو رجلان، ونفاه الباقي، وهو المسمى بالشاذ:الخامس
فالأقسام الأربعة ما عدا الأخير نعمل بها كلها في عبادتنا، والقسم الخامس هو الشاذ، لا               

دات مما يتعلق به حقوق العباد، كالنكاح والطلاق والعتـق          تعمل به فيها، وأما غير العبا     
والمعاملات الجارية بين الناس، فالعمل عندي فيها بالأقسام الثلاثة، وهي المتفق عليـه،             
والمشهور، وما تساوى فيه الطرفان، وأما القسمان الباقيـان، وهمـا مقابـل المـشهور         

المحذور بخلاف العبادة، فأعمل فيهـا      والشاذ فلا أعمل بهما في حقوق العباد، خوفًا من          
  .)٤٥(»..بمقابل المشهور دون الشاذ

 إليه المتأخرون، بعد استقرار مسائل المذهب أصولا وفروعا من المعتمـد   إذن فما انتهىٰ  
  :في الفتوى هذه المصطلحات الخمسة

 .المتفق عليه -
 .المشهور والراجح -
 .القول المساوي لمقابله -
 .الشاذ -
  .ما جرى به العمل -

التمييز بين ما ينقل ويفهم من أقوال المدونة، وما يشهر في المـذهب    : المطلب الثالث 
  .مطلقا

من خلال ما مر معنا من معاني المشهور، وأن منها مذهب المدونـة علـى اصـطلاح          
المغاربة، أو رواية ابن القاسم فيها على رأيهم ورأي غيرهم، فإن الفقهاء كانوا يتناولون              

ختلف فيها، والتي نقل فيها المشهور مخالفا للمدونة بالنقـد، ويقـدمون   بعض المسائل الم 
 -كما نقـل النفـراوي  -ما يفهم من نصوص المدونة مطلقا، نص على ذلك الأجهوري،     

  :عند مناقشته لبعض مسائل المسح على الخفين، فقال
 وبخرق كبير وهو قـدر      ، كحيض أو جنابة   ،ينتهي حكم المسح بحصول موجب غسل     «

 ، فيجب عليه نزع خفيه معـا   ، أو دونه إن انفتح بحيث يصل البلل إلى الرجل         ،لقدمثلث ا 
 ولا يعيد الوضوء وإن كان في صلاة بطلت، ومثل خرق كبيـر نـزع               ،ويغسل رجليه 
، واقتـصر   )٤٦(ره في المعتمد   وشه ، على ما قال في الجلاب والإرشاد      ،أكثر قدم رجله  



– 

  )٥٤٠٢(

 وإن كـان  ". لا العقب،ثر رجل لساق خفه   وبنزع أك ": عليه خليل في مختصره حيث قال     
ن نزع أكثر الرجل لا يضر وإنما المضر إخـراج كـل            أالمفهوم من المدونة خلافه، و    

وإن أخرج جميع قدمه إلى ساق خفه وكان قد مـسح عليهمـا غـسل          : قال فيها  .الرجل
  .مكانه فإن أخر ذلك ابتدأ الوضوء

       انظر الأجهوري   ،هير صاحب المعتمد  م على تش  ولا يخفى أن ما يفهم من المدونة مقد 
  .)٤٨(وأكد ذلك العدوي أيضا في حاشيته على الخرشي .)٤٧(»على خليل

فالشيخ خليل سار على تشهير صاحب المعتمد، وأما الشراح والمحشّون فـردوا ذلـك،              
أن نـزع أكثـر القـدم لا    وبنوا ما به الفتوى على تقديم مفهوم المدونة في هذه المسألة،   

  .مسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخفيبطل ال
التمييز في المعتمد مـن التـشهير بـين المـدارس الفقهيـة عنـد               : المطلب الرابع 

  .)٤٩(اختلافها
  :وقد انتهى في هذا الدور ترتيب المدراس باعتبار التشهير إلى هذا الترتيب

 .المدرسة المصرية . ١
 .ثم المدرسة المغربية . ٢
 .ثم المدرسة المدنية . ٣
  .لمدرسة العراقيةثم ا . ٤

فإذا اختلفت المدارس في تشهير قول دون آخر فقـد نـص العلمـاء بأنـه إذا اختلـف         
المصريون والمدنيون قُدم المصريون غالبا، وإذا اختلف المغاربة والعراقيـون فـالأكثر        

  .)٥٠(على تقديم المغاربة
 ابـن وهـب،     وتقديم المصريين علىٰ من سواهم ظاهر؛ لأنهم أعلام المذهب، لأن منهم          

وكذا تقديم المدنيين على المغاربـة إذ مـنهم         . وقد علمت جلالته، وابن القاسم، وأشهب     
  .)٥١(الأخوان، ويظهر تقديم المغاربة على العراقيين؛ إذ منهم الشيخان

العراقيون كثيرا ما يخالفون المغاربة فـي تعيـين المـشهور، ويـشهرون بعـض               و«
 تـشهير مـا شـهره المـصريون         ن واستمر والذي جرى به عمل المتأخري     ،الروايات
  .)٥٢(»والمغاربة

  :يقول النابغة الغلاوي واصفا تقديم المغاربة
  



 

 )٥٤٠٣(

ــة   ــه المغاربـ ــا قالـ ــهروا مـ    وشـ
  

  )٥٣(والشمس في المشرق ليـست غاربـة        

ومما يدلُّ ويؤكد على التقديم المبكِّر للمصريين من أصحاب مالك علـى غيـرهم، مـا                
شارة فيما حكاه أسد بن الفرات عن قصة قدومه إلى مالـك،            يمكن أن نأخذه من دلالة الإ     

 وكان إذا أصبح خـرج      ،الما خرجت من المشرق وأتيت المدينة فقدمت مالكً       «: قال أسد 
 فـرأى   ، فكنت أدخل معهـم    ،ثم عامة الناس  ،  فأدخل أهل المدينة، ثم أهل مصر     نه،  آذِ

أ:  رغبتي في العلم، فقال لآذنهمالك٥٤(»ريين مع المصدخل القروي(. 
فالمصريون كانت لهم حظوة  عند الإمام، ومكانة مبكرة، رغم تنوع الـبلاد واخـتلاف               
الطلاب الوافدين عليه، وفيه تأكيد لما علّل به الفقهاء تقـديمهم مـن طـول ملازمـتهم                 

  . وصحبتهم للإمام
مـن   فيما يروى في قصة تدوين الأسدية، وعودته         ومما يؤكد مكانتهم أيضا أن أسدا       

العراق بعد وفاة الإمام مالك، أراد أن يعارضها فذهب إلى كبار تلامذتـه كـابن وهـب     
وأشهب وابن القاسم، ولم تذكر كتب التاريخ أنه عرضها على المدنيين أو غيـرهم مـن        

 .تلاميذه
التمييز في المعتمد من الترجيح بين الأفـراد عنـد اخـتلافهم فـي      : المطلب الخامس 

  .التشهير
رات التمييز بين ناقلي المشهور إن كانوا من الطبقة الأولى للمذهب كتلاميذ            تختلف اعتبا 

مالك، وهؤلاء مر معنا الحديث عن مراتبهم، باعتبار الرواية، وباعتبار المدرسة، تبعـا             
  .للحديث عن الدور الأول

 وأقوالـه  المختلفـة  مالـك  الإمـام  روايات مع تفرع عن ذلك في الدور الثاني التعامل      
نوعة، وهذا تم الحديث عنه كذلك في الدور الثاني، بعمل مجتهدي المذهب ونظـاره              المت

   .الذين مايزوا وصنفوا أقوال الإمام وتلامذته
من خلال اختيار قول مفتى به بناء على العمـل           الفتوى دور أما الدور الثالث هذا، فهو    

 فـي  عملهم انتهى ل،الأقوا بين يرجحون كانوا حينما المذهب متقدمي أن السابق، بمعنى 
 يومنـا،  إلـى  الثـامن  أو السابع القرن من عملهم على المتأخرون وبنى المرحلة، تلك

 ومـا  يومنا، إلى وخليل الحاجب ابن مدرسة عليه مشت ما على والفتوى الأمر واستقر
  .المدرستين زمنًا أو منهجا هاتين قارب



– 

  )٥٤٠٤(

قـدمين أصـحاب التـرجيح       نقـلا عـن المت      في تشهير الأقوال    المتأخرون إذا اختلف ف
والتشهير، فيختلف ذكر المذهب في هذا الدور بحـسب تـساوي رتبـة المـشهرين أو                

 فعادة بعض المتأخرين كالشيخ خليل أن ينقـل   تبة  تساوى المشهرون في الر   فإذا   تفاوتهم،
، إن لـم  "خـلاف "، ثم يذيل ذلك بذكر مصطلح      القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة    

  .حدا منهايرجح وا
أما ابن عاصم فحينما بين منهجه في صدر منظومته، وأن بعض المسائل تتعـدد فيهـا                
الأقوال، وقد تكون هذه الأقوال متساويةً في الرتبة تقريبا، فإنه في غالب الـنظم يكتفـي        

  :بذكر القول المشهور فقط، وفي البعض الآخر يذكر الخلاف، وذلك لشهرة القائل
ــن ال    ــض م ــي بع ــت ف ــسائلوجئ    م

  
ــل    ــتهار القائـ ــا لاشـ ــالخلف رعيـ   بـ

إن الكثير من المسائل لا يأتي بها بالخلاف، وإنما يقتـصر           «: قال التسولي مبينا ومؤكّدا   
 أو لجريان العمل به، وأنه إنما يـأتي بـالخلاف فـي             ، إما لشهرته  ؛فيه على قول واحد   

 ينبغي إهمال قولـه     فلا ،بعضها لغرض وهو كون القائل بذلك مشهورا بالعلم والتحقيق        
هذا إذا كان مساويا للآخر في المشهورية، بل وإن كان مخالفا للمشهور أو المعمـول             

  .)٥٥(»هب
أما عند اختلاف شيوخ المذهب في التشهير والترجيح وتفاوتهم في الرتبة، فممـا ذكـره    

  :المتأخرون من قواعد الترجيح
  .)٥٦(شهيرأن ابن رشد، والمازري، وعبد الوهاب، متساوون في الت . ١
  .وأن ابن رشد يقدم تشهيره علىٰ ابن بزيزة وابن يونس واللخمي . ٢
  .)٥٧(وأن ابن يونس مقدم على اللخمي . ٣

فعند التفاوت يقتصر المتأخرون على ذكر ما شهره أعلاهم رتبة، كما صنع الشيخ خليل              
ولذلك خـص أربعـة فقهـاء       . )٥٨(في مختصره، مما استقرأه الشراح في هذا الجانب       

  . بالنسبة للتشهير والترجيحتصريحا
فإن فقد ذلـك    ... «: يقول التسولي بعدما بين مراتب أقوال المدونة للعمل بها من المقلد          

فليفزع في الترجيح إلىٰ صفاتهم، فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلـم، فـإذا اخـتص       
م علـى  واحد منهم بصفة أخرىٰ قدم الذي هو أحرىٰ منهما بالإصابة، فالأعلم الورع مقد            

  .الأورع العالم



 

 )٥٤٠٥(

وكذا لو وجد قولين أو وجهين لم يبلغه عن أحد بيان الأصح منهمـا، اعتبـر أوصـاف       
  .»ناقليهما

  :ثم قال مؤكدا هذا المنهج في التصنيف
تقديم ابن رشد علىٰ ابن يونس،      : والترجيح بالصفة جارٍ في المذاهب الأربعة، ومنه      «

  .قاله المشذالي. وابن يونس على اللخمي
هذا فيما عدا ما نبه الشيوخ علىٰ ضعف كلام ابن رشد فيه، ولذا اقتصر خليل في عدة                 و

مواضع علىٰ كلام اللخمي، دون ابن رشد، مع علمه به ونقله فـي التوضـيح، فإنهمـا                 
  .»متساويان

وللتأكيد على ما صدرتُ به بأن هذه القيود مختصة بالنقل والرواية عن الـسابقين مـن                
 ذكر التسولي قيدا لمراتب الترجيح السابقة عن الزرقاني، بأنها تكون           الفقهاء المرجحين، 

عند اجتهادات الفقهاء السابقين من عند أنفسهم، لا فـي نقلهـم عـن المـذهب، لأنهـم           
 لأنـه إذا قـدم     ؛لم يظهر لي وجهه   «: واستدرك هذا القيد بقوله   . متساوون في هذا الأمر   

ين ما قالاه عـن أنفـسهما أو نقـلاه عـن             فلا فرق ب   ؛ابن رشد لشدة حفظه وقوة فهمه     
 ولـم أقـف     ؛غيرهما، إذ العلة التي هي شدة الحفظ والفهم والتثبت موجودة في الجميع           

  .)٥٩(»على التفصيل المذكور لغيره
ولعلّ وجه القيد الذي قيد به الزرقاني أن حكاية المذهب لا تتعلق بالأفراد واجتهـاداتهم               

للمذهب إلا وفق ضوابط اعتماد الأقوال العامة، فمـن      الشخصية، والتي ينبغي ألا تنسب      
أن ابن عرفة أفتـى     «: ذلك ما أورده التسولي نفسه في موضع آخر من رواية القلشاني          

فذلك اختيار منـه لمقابـل المـشهور         ،بصحة الحبس مع صرف المحبس الغلة لنفسه      
لمـشهور   ولا تكون فتـواه حجـة علـى ا   ،وإن ثبت عنه، المعمول به فلا يتابع عليه  

،  من أن مذهب الشخص ومختاره لا يكـون حجـة علـى غيـره         لما مر  ؛المعمول به 
احكم علينا بالمشهور أو المعمول به، وتقدم أول الكتاب أن الحكـم      : والناس كلهم يقولون  

لو حكم حـاكم  : بخلاف ذلك ينقض كما قاله ابن عرفة وغيره، ففتوى ابن عرفة المتقدمة 
 يعتمد في كثير من اعتراضاته علـى     ا شأن هذا الشيخ     بها لوجب نقض حكمه، وهكذ    

  .)٦٠(»وعلى تسليمها لا تدفع الفقه ، وكثيرها لا يسلم،أبحاثه التي تظهر له



– 

  )٥٤٠٦(

فلا تدفع الفقه أي الفقه الجماعي، أو القول المشهور المنسوب للمـذهب، فالاجتهـادات              
لقائـل بهـا أو   المنضبطة وإن سلّمت من جهة التصويب إلا أنها تبقى قاصـرة علـى ا          

  .مستفتيه فقط غير متعدية للمذهب
ومن قبيل هذا الأمر صنيع الإمام الشاطبي أيضا، وهو من هو في العلم، وبلوغ بعـض                
مراتب الاجتهاد، فقد أبى الفتيا بغير المشهور، ونسب نفسه للتقليد حينما سئل عن رجل               

 التركة، فأجـاب الإمـام      كافر يرجى إسلامه إن كان ثم قول بتوريثه إن أسلم قبل قسمة           
  :الشاطبي بهذا الجواب البليغ

إن قاعدة مذهب مالك أن سبب انتقال ملك الموروث إلى الـوارث المـوت لا قـسمة                 «
التركة، فإذا مات الموروث انتقل الملك بإثر حصول الموت إلى من كان وارثًا شـرعيا،    

 القاسم وغيرهمـا،    قُسمت التركة أم لا، وعلى هذا المعنى تضافرت نصوص مالك وابن          
في المدونة وغيرها، فلا حظّ في ذلك للمرتد، راجع الإسلام قبل القسمة أم لا، وإن جاء                

  . نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب وعلى قواعد الشريعة
وأيضا فما ذكر أولا هو المشهور المعمول به، فلا ينصرف إلى غيره مع وجود التقليـد             

ماننا، وأنا لا أستحل إن شاء االله في دين االله وأمانته أن أجد قـولين فـي                 في المفتي كز  
المذهب فأفتي بأحدهما على التخيير مع أني مقلِّد، بل أتحرى ما هو المشهور والمعمول              
                  به، فهو الذي أذكره للمستفتي، ولا أتعرض له إلى القول الآخـر، فـإن أشـكل علـي

  .)٦١(»أحد القولين ترجيحا توقفتُالمشهور ولم أر لأحد من الشيوخ في 
  .تعليق على فهمٍ خاطئٍ للمشهور

بعيدا عن الخلاف الاصطلاحي بين الفقهاء في مفهوم المشهور والراجح، هل ما قـوي              
دليله أو كثر قائله، وبعد الاطلاع على منهج بعض أكابر الفقهاء كالمازري، والـشاطبي              

 والالتزام به، وعدم الحيد عنـه، فـإنني         وابن عرفة وغيرهم، في التعامل مع المشهور      
أعجب أشد العجب من بعض المعاصرين عند تناولهم لمسائل المذهب بمنهج سطحي لا             
علاقة له بالعلم، بله المذهب المالكي، فعند المقارنة بين بعض المسائل المختلَـف فيهـا               

نـاء علـى   وتكون إحداها من المشهور، والأخرى من الراجح يعمد بعضهم للتـرجيح ب         
كيف نرد الراجح الذي قوي دليلـه، لأجـل المـشهور           : "أسلوب عاطفي خطابي، بقوله   

  "!لكثرة قائليه فقط



 

 )٥٤٠٧(

وكأن المقارنة والمقابلة تكون بين النص الشرعي من الأصلين، وبين قول مشهور خـاوٍ      
  !عن الدليل والتأصيل، إنما هو مشهور في المذهب ولا يعرف له دليل سوى الكثرة

أدري من أين سرت لأمثال هؤلاء الباحثين أن الكثرة فـي المـشهور هـي كثـرة               ولا  
كما نعبر باصطلاحنا المعاصر، وكأن الفقهاء يبحثون عـن مـستند           " تصويتٍ برلماني "

الأقوال المجردة عن الدليل، فما وجدوا فيه كثرة رواة وقـائلين أدرجـوه فـي دائـرة                 
  !المشهور، وإن لم يعرفوا مستنده

لتسليم بالخلاف غير المحسوم فيما ينبغي أن يقدم من المشهور أو الـراجح علـى             ومع ا 
الآخر، وانبناء كل قول على الخلاف كذلك في تعريفهما، فمما تنبغي الإشارة إليـه مـع       

إذا أن القائلين بتقديم الراجح على المشهور من الفقهاء قيدوا ذلك بمـا             : كثرة الغفلة عنه  
، بأن كان كلُّ من تكلم عليه من المتأخرين قال هـو            رك يقينًا كان المشهور ضعيف المد   

في حين أن من نازع في تقديم المشهور على الراجح سلَّم بتقديمه            .. ضعيف المدرك   
، ولذلك ينبغي أن يقدم المـشهور وإن كنّـا    حينما يكون ضعف دليل المشهور ظنيّا فقط      

ركه قوي؛ لأنا إذا أمعنا النظـر       نظن ضعف مدركه على مقابله، وإن تحقق عندنا أن مد         
لم يكثر قائل هذا القول إلا وله دليل قوي لم نطلع عليـه، زيـادة علـى الـدليل                   : نقول

  .)٦٢(الضعيف الذي اطلعنا عليه، فيكون مشهورا وراجحا
يجب علينا العمل براجح أو مشهور مذهبنا، وإن لم نعلم دليله،           «: يقول الشيخ عليش    
 فإنه حجة علينا ما دمنا في ربقة التقليد، ونظرنا في الأدلـة             ،ق عليه ولا قوته، ولا الاتفا   

 إذ وظيفتنــا محــض التقليــد، واتبــاع الــراجح أو ؛والاتفــاق والاخــتلاف فــضول
  . )٦٣(»المشهور

ومع هذه القيود الملزمة بالعمل بالمشهور نجد للأسف الشديد بعـض فقهـاء المالكيـة               
الفروع الفقهية المبنية على القول المـشهور،       المعاصرين كروا على عدد من المسائل و      

وضعفوها تضعيفًا مطلقا، لكون بعضها خالف حديثًا في الصحيحين مثلا، أو لمخالفتهـا             
  !قول الجمهور

وحيث قلتُ خلاف، فـذلك  "يقول الخرشي مبينا وشارحا لقول الشيخ خليل في المختصر        
وخ إذا اختلفـوا فـي التـشهير        أن الشي ومعنى كلام المصنف    «": للاختلاف في التشهير  

 فإنـه يـذكر القـولين المـشهورين والأقـوال           ،للأقوال وتساوى المشهرون في الرتبة    
 وسواء كان اختلافهم في تـشهير       ، إشارة إلى ذلك   ، ويأتي بعدها بلفظ خلاف    ،المشهورة



– 

  )٥٤٠٨(

 ، أو الـراجح   ، أو الظـاهر   ، أو بما يدل عليه كقولهم المذهب كذا       ،الترجيح بلفظ التشهير  
  .)٦٤(»و ذلكونح

وقال محشيه العدوي في موضع آخر، مبينا أن المقلِّد يجب عليه الالتزام بالمـشهور أو               
ثـم إن   «: الراجح، مبينا الخلاف في إطلاق المشهور على ثلاثة معانٍ ثم قـال بعـدها             

 أو قول ابـن القاسـم فـي    ، أو ما قوي دليله، هل هو ما كثر قائله   :المشهور اختلف فيه  
 أي ولو لم يظهـر قـوة        هوري،جلي الأ كما أفاده ع  ،ي روايته فيها عن مالك       أ ،المدونة

  .)٦٥(» والراجح ما قوي دليله،ل ثلاثةا أقو.دليله
وللدلالة على ذلك نجد عند النظر في المسائل الخلافية الكثيرة فـي المـذهب، خاصـة                

، أو  حينما يشتد الخلاف منزع كلِّ فقيه في الاستدلال على إحـدى روايـات المـذهب              
على جهـة   -تفريعه هو، ونظير ذلك كثير مما وقفتُ عليه من اطلاعي القاصر، ومنها             

 مسألة وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي في الكلِّ أو في الجـلِّ، ومـا            -التمثيل
ينبني عليها من الخلاف عند ترك القراءة عمدا أو سهوا، وكونها من المسائل التي تردد               

  .ولم يترجح له فيهافيها قول الإمام 
وكذلك ما ينقل من الخلاف في الائتمام بقارئ يلحن في القراءة، وتفصيل الفقهاء لهـذه               
المسألة تفصيلا دقيقا متميزا، بالتفريق بين حالة العمد وغير العمد، وما ينـدرج تحـت               
غير العمد من السهو، أو الجهل، أو العجز، والتفريق بين اللحن فـي الفاتحـة وغيـر                 

تحة، واللحن الجلي والخفي، والمغير للمعنى وغير المغير له، ثم تأصيل كـل قـول               الفا
بناء على اعتبار هل اللحن محيل للقراءة عن قرآنية القرآن أم لا؟ وما يتفرع عن ذلـك                 
من تغيرها باعتبار الخطأ حينئذٍ كلاما أجنبيا عن الصلاة يوجب بطلانها عند العمد، وما              

قهاء بإقرار ذلك في الفاتحة لكون قراءتها واجبة في الكلِّ كما مـر             يستدرك به بعض الف   
قبل قليل، وكون السورة سنة، والسنة شأنها أخف من الواجب، فيعترض بعضهم علـى              
هذا الاستدراك ببيان الفرق بين تعمد الخطأ، وأن ترك السورة رأسا أهون مـن الخطـأ                

 ذاتها مطلوبة في كل الركعـات، إلـى         فيها للاختلاف وعدم الإجماع على كون الفاتحة      
  .غير ذلك من التأصيل والاستدلال والتعليل والتوجيه والتخريج

فيأتي المتأخر من الفقهاء المعتبرين، كخليل وشراحه مثلا، الناظر فـي هـذه المـسألة               
بعدما اكتملت لديه الأقوال واجتمعت تفريعاتها، فيميز بين صحيحها وضـعيفها روايـةً،      



 

 )٥٤٠٩(

موهونها درايةً، بحسب الكثرة والقلة التي انتهى إليها الاسـتدلال والتفريـع،            وسديدها و 
  ! أفيكون ذلك عن كثرة عددية فقط؟ مجردة عن البحث والنظر والاستدلال

                 ـر بـين الأقـوال، أو يـردثم يأتي من المعاصرين المتسرعين في الاجتهاد من يتخي
بدعوى كون المـشهور عريـا عـن        صحيحها الجاري على القواعد غلطًا أو مغالطةً،        

  !الدليل
بل إن الشهرة حتى بمفهومها السطحي السابق، مبعثُ اطمئنان وثقة عند البحث، حينمـا              

فلان وفلان وفلان، مع اليقين التام كما مر معنا         : نجد الرواية شهرها جمع من المحققين     
ل مهمـا عظـم أو   في مثاني أنواع النقد السابقة جميعا أنهم لا يسلمون بحـال لأي قـو         

صغر، إلا بعد البحث والتحرير، لجوانبها المختلفة، لأنها دين ومسؤولية أمام االله تعـالى       
  .قبل كل شيء

  
  
 



– 

  )٥٤١٠(

 :الهوامش
                                         

  .٧١-٧٠: أعلام الفكر الإسلامي)   ١(

 أجـزل االله  . وما بعدها٣١: ، صاصطلاح المذهب عند المالكية: ينظر مذهب من الناحية التاريخية في أدوار ال للتفصيل)   ٢(
  .مثوبة مؤلفه ورفع درجاته في عليين، فقد خدم المذهب خدمة لم يسبق إليها بهذا الكتاب، رغم كونه غير مالكي

 ، والعتبيـة للعتبـي    ، فالمدونـة لـسحنون    .الواضحة المدونة والموازية والعتبية و    :الأمهات أربع «: يقول الشيخ العدوي  )   ٣(
   . والواضحة لابن حبيب،والموازية لمحمد بن المواز

 والمبـسوطة  ، فالمجموعة لابن عبـدوس ، والمجموعة، والمبسوطة،تلطةش والمخ، الأربعة الأول:الدواوين سـبعة ويقال إن  
من . »ة سبعا من التسامح؛ لأن المدونة هي نفس المختلطولا يخفى ما في عدها.. ، والمختلطة لابن القاسم،للقاضي إسماعيل

  )١/٣٨: (حاشيته على الخرشي

  .٢٩: شجرة النور)   ٤(

  ).٢/٧٤: (ترتيب المدارك)   ٥(

  .)١/٢١١: (المعيار المعرب)   ٦(

  .)٦/٣٥٨(: المصدر نفسه)   ٧(

  ).١/٦٧: (تبصرة الحكام)   ٨(

  ).١/٤٤: (المقدمات الممهدات)   ٩(

  ).١/٧٠: (مصدر نفسهال)   ١٠(

 ،المعروف بالعدالة ،  وفضلاً  وحالا ا شيخ المغرب علم   ،الإمام الكبير أبو محمد صالح بن محمد الفاسي الهسكوري        : هو)   ١١(
 وانتفع به وعنه ،بن البقال وابن بشكوال وأبي مدين الغوثامن بيت صلاح وجلالة، أخذ عن أبي موسى عيسى وأبي القاسم        

    .هـ٦٣١ :توفي سنة. بن أبي راشد وابن أبي مطر له تآليف في الفقه مشهورةا راشد : منهم،أئمة
  .٢٦٦: شجرة النور  

  ).١/٧٣(: فتح العلي المالك. )١٢/٢٣(: المعيار المعرب)   ١٢(

  ). ١/٧٠: (تبصرة الحكام)   ١٣(

  . ٢٣٩: منار أهل الفتوى)   ١٤(

  . )٤٦٦-١/٤٦٥: (ترتيب المدارك)   ١٥(

  . )٣/٣٢٢: (ترتيب المدارك)   ١٦(

  . )٢/١٩: (الفواكه الدواني)   ١٧(

  . )١٠/٤١: (المعيار المعرب)   ١٨(

  . )٩/١٩١: (البيان والتحصيل)   ١٩(

  .٣٢: المحاضرات المغربيات)   ٢٠(

أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن تميم اليفرني الطنجي، الفقيه الحافظ، الفرضي، الحسابي، أخذ عن أبي الحسن                  : هو)   ٢١(
  .هـ٧٣٤: يلي، وله تقييد على المدونة، توفي سنةالزرو

  .٢١٨: شجرة النور الزكية. ٢٠٤: نيل الابتهاج  

  ).١/٧١: (تبصرة الحكام)   ٢٢(

  ).١/٣٦: (حاشية العدوي على الخرشي)   ٢٣(

  . )٧/١٢٢: (ذكرها الرهوني في باب القضاء من حاشيته)   ٢٤(



 

 )٥٤١١(

                                                                                                     
  . نقلًا عن بعض المحققين، وعدها قاعدة )١/٣١٧(: الفواكه الدواني)   ٢٥(

  ). ١/٣٦: (شرح الخرشي علىٰ خليل)   ٢٦(

  . ٥: عون المحتسب)   ٢٧(

  ).١/١٣٠: (مواهب الخلاق)   ٢٨(

  ).١/٨٢: (تحبير المختصر)   ٢٩(

  ). ١/٤٠: (مواهب الجليل)   ٣٠(

   ).٤٦-١/٤٥: (القصد الواجب للونشريسي)   ٣١(

   ).١/٧٦: (تبصرة الحكام)   ٣٢(

   !ت الجملة في الطبعات التي وقفت عليها، ولعل فيها كلمة ساقطةهكذا كتب)   ٣٣(

   ).١/٢١: (البهجة)   ٣٤(

  ).٤/٩٩: (الموافقات)   ٣٥(

   ).٥٠-١/٤٩: (القصد الواجب للونشريسي)   ٣٦(

   ).٩/٢٩٩: (المعيار المعرب)   ٣٧(

   ).٥/١٠١: (الموافقات)   ٣٨(

   ٦٢: كشف النقاب الحاجب)   ٣٩(

  ). ١/٧١: (تبصرة الحكام)   ٤٠(

  .  ١٢٠: نور البصر: انظر)   ٤١(

  ). ١/٢٠: (حاشية الدسوقي)   ٤٢(

  ). ١/٢٣١: (البهجة)   ٤٣(

  ). ٧/٢٢٨: (حاشية البناني على الزرقاني)   ٤٤(

   ٤٦٨: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي)   ٤٥(

  .سرد نهاية هذا المطلب، وسيأتي ذكره في الم)٧٣٢: ت(المعتمد في الفقه، لابن عسكر: يعني  ) ٤٦(

  ). ١/١٦٣: (الفواكه الدواني)   ٤٧(

)١/١٨٢()   ٤٨ .(  

التمييز في المعتمد بين المدارس أو الأفراد أمر نسبي أغلبي، والترتيب الذي أوردته اجتهاد الفقير، بناء على نصوص                   )   ٤٩(
: ، فليراجـع، ص   -صه ومدارسه وسـماته    خصائ -المذهب المالكي   : الفقهاء، وهناك ترتيب آخر، انتهى إليه مؤلف كتاب       

١٢٤-١٢٣.  

  .٢٣٨: منار أهل الفتوى)   ٥٠(

ابن : والشيخان هما. مطرف وابن الماجشون؛ سميا بذلك لكثرة تلازمهما، واتفاقهما في الأحكام: الأخوان في المذهب هما)   ٥١(
  . )١/٤٩: (حاشية العدوي. أبي زيد والقابسي

  ).١٢/٢٣:  (المعيار المعرب)   ٥٢(

   .٣٩: بو طليحية)   ٥٣(

   ).٣/٢٩٢: (ترتيب المدارك)   ٥٤(

  ).١/٢٠(: البهجة)   ٥٥(

  ).١/٣٦: (مواهب الجليل)   ٥٦(

  ). ١/٢١: (البهجة)   ٥٧(



– 

  )٥٤١٢(

                                                                                                     
  ). ١/٤٢: (شرح الخرشي)   ٥٨(

  ). ١/٢١: (البهجة شرح التحفة)   ٥٩(

  ). ٢/٤٠٢: (البهجة شرح التحفة)   ٦٠(

  .١٧٧-١٧٥: فتاوى الإمام الشاطبي)   ٦١(

رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالـضعيف  : فصل في هذه المسألة الشيخ الشريف محمد القادري الفاسي، في كتابه  )   ٦٢(
  .٧: اختيارا حرام، وضرب مثلا لكلا الوجهين، ثم وفّق بين القولين، ص

  ).٢/٦١: (فتح العلي المالك)   ٦٣(

)١/٤٢()   ٦٤ .(  

)٧/١٤٠()   ٦٥ .(  


